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  :باللغة العربية الملخص

 المحكمة باستحداث القوانين دستورية على القضائية الرقابة 0202 لسنة الدستوري التعديل في الدستوري المؤسس كرس 

 .الإخطار وكيفيات الرقابية الصلاحيات على عديدة تغييرات وأدخل الدستوري، المجلس عن بديلا الدستورية

 والتــ  الجمهوريــة رئــ س عــن الصــادرة التنظيمــات لرقابــة امتــدت بــل فقــ  انونيــةالق لنصــو  رقابــة التغييــرات هــ   تمــس لــ 

 .الم كور  الدستوري التعديل قبل واحد لنوع تخضع كانت أن بعد الرقابة من أنواع لثلاثة تخضع اصبحت

 واجــراتات بهــا المتصــلة الإخطــار وطــر   التنظيمــات، لهــا تخضــع التــ  الــثلاث الرقابيــة الصــور  توضــي  إلــى الدراســة هــ   وتهــد 

 .الشأن ه ا في الرقابية لصلاحياتها الدستورية المحكمة ممارسة

 المحكمة تمارسها الت  الرقابة طر   في تنويعه إلى إضافة 0202 لسنة الدستوري التعديل أن إلى الدراسة خلصت وقد

 بعض بقات مع والمتقاضين، انيةالبرلم المعارضة صالح في يصب بما الإخطار جهات في وسع قد التنظيمات، على الدستورية

التعديل  ،التنظيمات، المحكمة الدستورية، الرقابة الدستورية: الكلمات المفتاحية. تلافيها ينبغي الت  النقائص

 .0202الدستوري 

Abstract:  

    In the constitutional amendment of 2020, the constitutional founder devoted judicial 

control over the constitutionality of laws by creating the Constitutional Court as an 

alternative to the Constitutional Council, and made several changes to the supervisory 

powers and notification methods. 

 These changes did not affect the control of legal texts only, but extended to the control 

of the regulations issued by the President of the Republic, which became subject to three 

types of control after being subject to one type before the mentioned constitutional 

amendment. 

 This study aims to clarify the three regulatory forms to which the regulations are 

subject, the notification methods related to them, and the procedures for the exercise of 

the supervisory powers of the Constitutional Court in this regard.  

The study concluded that the constitutional amendment for the year 2020, in addition to 

its diversification in the methods of control exercised by the Constitutional Court over 

regulations, has expanded the notification bodies in the interest of the parliamentary 

opposition and litigants, with some shortcomings that should be avoided. 

Keywords: Regulations, constitutional court, constitutional oversight, the constitutional 

amendment of 2020. 
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 : مقدمة. 1

 المسائل في ويمارسها نصو  الدستور  من التنظيمية يستمد رئ س الجمهورية في الجزائر سلطته

 مقارنة ومطلق واسع اختصا  وله الجمهورية لرئ س منفردة سلطة وهي انون،للق المخصصة غير

 بين الفصل بمبدأ مساسا يشكل ما وه ا الدستور، في مجالاته تحديد ت  ال ي بالتشريع البرلمان باختصا 

 وهو بالتشريع الأصيل الاختصا  صاحب دور  يفو   تشريعيا اختصاصا الجمهورية لرئ س ويمن  السلطات

 . انالبرلم

 الموضوعي المادي المعيار حسب تعد المستقلة التنظيمات أن وباعتبار الدستور، سمو لمبدأ وتجسيدا

 القاض   لرقابة الأخرى  هي إخضاعها وجب التشريعية، السلطة عن الصادرة تلك مثل مثلها قوانين

 مطابقتها مدى من دالتأك بغرض وذلك الدستور، في المحددة المجالات على تعديها عدم لضمان الدستوري

 . 0202 الدستوري التعديل من 481 المادة حسب للدستور 

 على التنظيمات دستورية على رقابةال 0202 الدستوري لسنة التعديل في الدستوري المؤسس كرس

للرقابة  مؤسسة استحدثإذ  ،0242 الدستوري لسنة التعديل مختلف عما كان معمولا به في إطار نحو

 لكل ملزمة قرارات، ومكنها من إصدار دستوري مجلس من بدلا الدستورية حكمةالم هي الدستورية

 وبضمان بالرقابة، مكلفة مستقلة مؤسسة وجعل منها المجلس، يصدرها كان الت  راتال  من بدلا السلطات

 .الدولة في العمومية السلطات ونشاط المؤسسات سير ضب  على والعمل الدستور  احترام

 رقابة فهناكصورا متنوعة،  0202في إطار التعديل الدستوري لسنة  توريةالدس الرقابة تتخ 

 الرسمية، الجريدة في صدورها قبلالقانونية  النصو  لبعض وقائية رقابة وهي وجوبية أو جوازية سابقة

 ه   بين منو  ،هامفعول سريان أي بعد الرسمية الجريدة في صدورها بعد أخرى  لنصو  لاحقة رقابة وهناك

 المحكمة تفصل"... الاولى الفقرة 492 المادة حسب وه ا الجمهورية، رئ س عن الصادرة التنظيمات و النص

 ".والتنظيمات القوانين و المعاهدات دستورية في بقرار الدستورية

بما كان معمولا به في إطار آلية الدفع بعدم  0202كما احتفظ التعديل الدستوري لسنة 

 للأفراد وتسم  والحريات الحقو   حماية على الت  تعمل يع، ه   الليةالدستورية مع ش  ت من التوس

 أضا محددة، و  اجراتات و وأوضاع بشروط الدستورية الرقابة نظام إلى مباشرة غير بطريقة ولو بالنفاذ

 معيتمثل في رقابة التوافق  الرقابة من ا جديدانوعإلى المحكمة الدستورية  0202 لسنة الدستوري التعديل

 .عاهداتلما

الت  طرأت على اختصا  القاض   الدستوري الجزائري في مجال الم كورة ولا شك أن التغييرات   

ل  تجعل النصو  القانونية تخضع لعدة أنواع من الرقابة فق ، بل أيضا التنظيمات الصادرة الرقابة 

خطار المتعلقة بها عن رئ س الجمهورية في المجالات غير المخصصة للقانون، كما أثرت على طر  الإ 
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ارتأينا في ه ا المداخلة محاولة البحث  واجراتات ممارسة المحكمة الدستورية لصلاحياتها الرقابية، ل لك

عن سبل مراقبة المحكمة الدستورية للتنظيمات والاجراتات المرتبطة بها في إطار التعديل الدستوري 

 تمارسها الت  الرقابة خصص الأول لأنواع: ثةواعتمدنا في ذلك خطة متكونة من محاور ثلا. 0202لسنة 

 رقابة لممارسة الدستورية المحكمة فقد تضمن إخطار التنظيمات، أما الثاني  على الدستورية المحكمة

 .التنظيمات بشأن لصلاحياتها الدستورية المحكمة ب نما انصب المحور الأخير على ممارسة التنظيمات،

 التنظيمات على الدستورية المحكمة تمارسها التي الرقابة أنواع .2

أن  0202تبين أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من الدستور الجزائري وفقا لتعديل سنة 

الرقابة الدستورية،  :التنظيمات الصادرة عن رئ س الجمهورية أصبحت تخضع للعديد من أنواع الرقابة

 .ر الدفع بعدم الدستوريةالرقابة على التوافق مع المعاهدات، والرقابة في إطا

 :التنظيمات دستورية على الرقابة 1.2

للرقابة الدستورية،  4989أخضع المؤسس الدستوري الجزائري التنظيمات من  دستور سنة 

 ي يتميز بنفس خصائص التشريعال  -التنظي  المستقل الصادر عن رئ س الجمهورية رقابة ويتعلق الأمر ب

لا و  -رقى الى مرتبة التشريع من الناحية الشكلية في التسلسل الهرمي للقواعدفي شقه المادي إلا انه لا ي

، لأن ول ال ي يهد  الى تنفي  القوانينالى التنظي  التنفي ي الصادر عن الوزير الأ الم كورة تمتد الرقابة 

 .1 قابة شرعيته تخضع للقضات الإداري ر 

لرقابة الدستورية القبلية مثلها مثل التنظيمات ل 0242التعديل الدستوري لسنة أخضع ولقد 

، ورغ  ذلك ل  2المعاهدات والقوانين العادية، وقد كانت قبل ذلك تخضع للرقابتين السابقة واللاحقة

يسجل المجلس الدستوري أي إخطار يتعلق بتنظي  صادر عن رئ س الجمهورية إلى غاية تعديل الدستور 

وضعها المؤسس الدستوري له ا النوع من الرقابة ال ي ، ولعل ذلك يعود إلى القيود الت  0202سنة 

 3.تخضع له التنظيمات، سوات ما تعلق منها بنوعية الرقابة أو ما اتصل منها بكيفية الإخطار وآجاله

 لبس إخطار المحكمة الدستورية  0242في ظل التعديل الدستوري لسنة من المعقول  وإذا كان

بسبب عل  كل  نصهسابقة قبل صدور وقائية خضع لرقابة جوازية ي  يال القانون العاديرقابتها على 

التنظيمات الصادرة عن ، فإنه من غير المعقول إخضاع تقيد بمراحل إنتاجهالالسلطات به ا القانون و 

لا  باعتبار أن ه   التنظيمات حكر على رئ س الجمهورية، لرقابة سابقة لصدورها،رئ س الجمهورية 

 .يوقعها منفرداو بمراسي  رئاسية  ل تجعل لها صلة بالسلطات الأخرى، ويصدرهافيها بأية مراحيتقيد 

لقد تدارك المؤسس الدستوري النقائص الم كورة حول الرقابة الدستورية على التنظيمات، 

لتاريخ نشرها، وذلك بموجب الفقرة رقابة جوازية لاحقة إلى  0202فأخضعها في التعديل الدستوري لسنة 
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الدستورية بقرار في دستورية تفصل المحكمة )... من الدستور الت  نصت على أن  492ادة الأولى من الم

 ."المعاهدات والقوانين والتنظيمات 

من الدستور جوازية رقابة المحكمة الدستورية للتنظيمات من  492وتبين الفقرة الثالثة من المادة 

كمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات يمكن إخطار المح)في عبارة ( يمكن)خلال استعمال الفعل 

، وبالتالي فإن بس  المحكمة الدستورية رقابتها على أي تنظي  مستقل صادر (خلال شهر من تاريخ نشرها

عن رئ س الجمهورية رهن بإخطار المحكمة من جهات الإخطار الت  حددها الدستور، والت  لها كامل 

دمه بعد صدور التنظي  في الجريدة الرسمية وخلال المدة الحرية في إخطار المحكمة الدستورية من ع

 .من الدستور  492/3الم كورة في نص المادة 

 المعاهدات مع التنظيمات توافق على الرقابة 2.2

استحدثها المؤسس الدستوري  لاحقة جوازية رقابة هي المعاهدات مع التنظيمات توافق رقابة إن

العادية والتنظيمات تخضع  القوانين، فبعد أن كانت 0202نة لأول مرة بموجب التعديل الدستوري لس

أصبحت تخضع  دستور،لل القانونية النصو  ه   مخالفة عدمالنظر في  أي دستوريةال لرقابة تخضع

  .إلى رقابة التوافق مع المعاهدات الت  صدقت عليها الجزائر أيضا

محكمة الدستورية الاحتكام إليها ويبدو أن المؤسس الدستوري قد وسع المرجعية الت  يمكن لل

عند النظر في القوانين والتنظيمات، ل س في مجال الرقابة الدستورية، وإنما في مجال الرقابة الجديدة 

الت  استعمل لها مصطلح التوافق مع المعاهدات، وهو مصطلح جديد يختلف عن المصطلحات الت  كانت 

 4.على مهام المجلس الدستوريسابقا معروفة في الدستور الجزائري عند النص 

ساه  إلى جانب  القانوني الهرم في المعاهدات من أدنى في الجزائر مرتبة التنظيماتولعل احتلال 

تكريسا  المعاهدات مع التنظيمات توافقإمكانية التأكد من التنصيص الدستوري على  عوامل أخرى في

المعاهدات تخضع لرقابة جوازية سابقة للمصادقة مع الإشارة إلى أن  الأعلى، للنص الأدنى النص حتراملا 

عليها، أما إذا تمت المصادقة عليها فإنها تسمو على القانون وعلى التنظي  الل ان يجب أن يتوافقا معها ولا 

 .يخالفا أحكامها

     :الرقابة في إطار الدفع بعدم دستورية التنظيمات 2.2

المؤسس في التعديل الدستوري كرسها في الجزائر إن آلية الدفع بعدم الدستورية تجربة جديدة 

ولعل ذلك ما الى نظام الرقابة الدستورية، ة سم  للأفراد بالنفاذ ولو بطريقة غير مباشر ي آلية توه، 0242

إلى تحويل المجلس الدستوري إلى هيئة محكمة  أدى ببعض الباحثين إلى القول بأن ه   اللية ستؤدي

باستحداثه  ،0202 لسنة   المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستورياتبن وه ا ما، 5دستورية فعليا

 .دستوريالجلس المالمحكمة الدستورية بدلا من 
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نطا  رقابة الدفع بعدم الدستورية ل شمل الأحكام  0202لقد وسع التعديل الدستوري لسنة 

تمال انتهاك حقو  وحريات الأفراد التشريعية والأحكام التنظيمية معا، وهو أمر جدير بالإشادة ذلك أن اح

الت  يضمنها الدستور وارد في أحكام التنظيمات أكثر منه في أحكام النصو  التشريعية، باعتبار أن ه   

الأخيرة تمر بمراحل عديدة قبل صدورها وتخضع لمناقشات مستفيضة تجعلها أكثر دقة واحتراما لأحكام 

امها للحقو  والحريات، بخلا  التنظيمات الت  تصدر بالإرادة الدستور وبالتالي يقل احتمال انتهاك أحك

 .المنفردة لرئ س الجمهورية

إن رقابة الدفع بعدم الدستورية رقابة لاحقة لصدور النص التنظيم  أو التشريعي في الجريدة 

يمكن اخطار "  491الرسمية وه ا ما نص عليه المؤسس الدستوري حسب الفقرة الاولى من المادة 

حكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بنات على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما الم

يدعي أحد الأطرا  في المحاكمة أمام جهة قضائية ان الحك  التشريعي أو التنظيم  ال ي يتوقف عليه 

يطبق على النزاع يجب ، ومن الواضح أن أي نص "مآل النزاع ينتهك حقوقه و حرياته الت  يضمنها الدستور 

 .أن يكون صادرا في الجريدة الرسمية

يستوعب جميع النصو  ذات القيمة التشريعية، فإن " الحك  التشريعي"إذا كان اصطلاح 

يقتصر على الحك  الوارد في المراسي  الرئاسية الت  تندرج ضمن السلطة " الحك  التنظيم "مصطلح 

والت  لا ترتب  بأي نص تشريعي، بل تأتي لتنافس التشريع في التنظيمية المستقلة لرئ س الجمهورية، 

من الدستور فإن رئ س الجمهورية يتولى السلطة  94مجالاته، فوفقا للنقطة السادسة في المادة 

 6.من الدستور في المسائل غير المخصصة للقانون  414التنظيمية، والت  يمارسها وفقا لنص المادة 

 التنظيمات رقابة لممارسة ةالدستوري المحكمة إخطار .2

 في الدستور  المحددة الجهات طر  من الدستورية بالمحكمة الاتصال بواسطتها يت  آلية هو الإخطار

 بس  تستطيع ولا نفسها تلقات من الدستورية إذ لا تتحرك المحكمة نص معين، المحكمة لمراقبة نظر للفت

 الدستور  في المحددة الجهات قبل من الإخطار طريق عن إلا رقابتها على أي نص قانوني أو تنظيم  أو معاهدة

. 

كما يمكن القول أن الإخطار إجرات مخول دستوريا على سبيل الحصر لجهات تنتم  للسلطات 

 7.الثلاث، يسم  للمحكمة الدستورية بممارسة مهامها الدستورية الرقابية

جوازي تشترك فيه عدة جهات، فإن ، و 8وإذا كان الإخطار نوعان وجوبي ينفرد به رئ س الجمهورية

قد جعل الإخطار بالنسبة للتنظيمات جوازيا، ووسع الجهات الت  يمكنها  0202التعديل الدستوري لسنة 

 .إخطار المحكمة الدستورية في ه ا الشأن، كما خص الدفع بعدم الدستورية بنوع خا  من الإخطار
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  الدستورية المحكمة إخطار جهات نطاق توسيع 1.2

من الدستور الجزائري على الجهات الت  يمكنها إخطار المحكمة الدستورية سوات  493نصت المادة 

بالنسبة لرقابة الدستورية أو رقابة التوافق مع المعاهدات، وبالنسبة للتنظيمات ونظرا لعدم خضوعها 

ر بالنظر في دستوريتها لرقابة المطابقة فقد جعل المؤسس الدستوري الإخطار بشأنها جوازيا سوات تعلق الأم

 .أو بتوافقها مع المعاهدات

وتتمثل الجهات الت  خولها الدستور صلاحية إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات 

 :أو توافقها مع المعاهدات فيما يلي

 .رئ س مجلس الأمة ممثلا عن المجلس ال ي يرأسه -

 .ل ي يراسهرئ س المجلس الشعب  الوطن  ممثلا عن المجلس ا -

وال ي من  صلاحية الإخطار ابتدات من  ،الحالة حسب الحكومة، رئ س أو الأول  الوزير -

 امكلف، وباعتبار  9، لزيادة فعالية أدات مؤسسات الدولة0242التعديل الدستوري لسنة 

 10.والتنظيمات القوانين بتنفي 

 مجلس في عضوا نعشري و خمسة( 01)أو نائبا في المجلس الشعب  الوطن  أربعين( 12) -

الأمة، ويمثلون السلطة التشريعية، ونشير هنا إلى التخفيض ال ي جات به التعديل 

، وال ي مس العدد المطلوب للقيام بالإخطار، وال ي كان قبل 0202الدستوري لسنة 

 .عضوا في مجلس الأمة 32نائبا أو  12ه ا التعديل 

وسيلة مهمة أقرها  التنظيمات دستورية حول  الدستورية للمحكمة البرلمان أعضات إن إخطار

 الطعن من خاصة بصفة والمعارضة عامة بصفة البرلمان اعضات تمكن 0202التعديل الدستوري لسنة 

 يت  ل  الدستوري المجلس إنشات من  أنه خاصة للدستور، خرقها حالة الرئاسية في المراسي  الجماعي في

 ان يمكن البرلمانية المعارضة يد في مهمة وسيلة تعتبر ذنإ التنظيمات، دستورية على بالرقابة إخطار 

 .تستعملها

وحتى وإن كان ه ا النوع من الإخطار غير محصور في المعارضة، إلا أن ه   الاخيرة ستستفيد أكثر 

عما كان  البرلمانية المعارضة لصالح الإخطار نطا  في من تكريسه، باعتبار أن المؤسس الدستوري وسع

من الدستور تقصر حق المعارضة  441 المادة حيث كانت 0242لسنة  الدستوري التعديل لموجودا في ظ

في إخطار المجلس الدستوري على القوانين الت  صوت عليها البرلمان، بنصها على تمكين المعارضة من 

 الت  القوانين بخصو  الدستور، من( 3 و 0الفقرتان) 481 المادة لأحكام طبقا الدستوري المجلس إخطار

 .البرلمان عليها صوت

في مطتها الخامسة على تمتع المعارضة  442 المادة نصت 0202 الدستوري لسنة التعديل ب نما في

 يكون  وبه ا ،" الدستور  من 493 المادة من 0 الفقرة لأحكام طبقا الدستورية، المحكمة إخطار" البرلمانية بحق 

 بحيث ل  يجعله مقتصرا على نطاقه في ووسع لبرلمانيةا للمعارضة الاخطار ممارسة حق أعطى قد المؤسس
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 المعاهدات مع والتنظيمات القوانين وتوافق والتنظيمات المعاهدات ل شمل يمتد أصب  بل فق ، القوانين

 . دستورية احكام عدة أو حك  تفسير وحول  الدستورية، السلطات بين تحدث قد الت  الخلافات وبشان

 المؤسس حددها الت  النسبدد ال ي تمت الإشارة إليه آنفا إلا أن رغ  مزايا التخفيض في الع

 إجمالي من 09% يقرب ما يشترط إذ الإخطار، بشأن الغرفتين بين المساواة تحقق لا في ه ا الشأن الدستوري

، ل لك لتوقيع عريضة الإخطار وضعف ذلك بالنسبة لأعضات مجلس الأمة الوطن  الشعب  المجلس نواب

تحقيق المساواة بين الغرفتين بتخفيض العدد المطلوب من أعضات مجلس الامة لتوقيع ضروري فإنه من ال

 11.فعلي بشكل الدستورية المحكمة إخطارعريضة الإخطار تمكينا للمعارضة البرلمانية في ه ا المجلس من 

الثة في فقرتها الث 42وبالنسبة لآجال الإخطار  بخصو  دستورية التنظيمات فقد حددت المادة 

أجل الشهر الموالي لنشر التنظي  في الجريدة الرسمية للقيام بالإخطار، بحيث لا يقبل الإخطار خارج ه ا 

 .الأجل، ويسري الأجل نفسه بالنسبة للإخطار بشأن توافق التنظيمات مع المعاهدات

 الخطار عن طريق الحالة  2.2

ه ا الاخير يت  بطريقة مباشرة أمام  يختلف الدفع بعدم الدستورية عن آلية الإخطار  في كون 

الهيئات المختصة بالرقابة و هي آلية مقررة للمصلحة العامة، أما في آلية الدفع فتنشأ علاقة مباشرة بين 

القضات و المحكمة الدستورية، على اعتبار أن المحكمة العليا أو مجلس الدولة هما المختصتان بإحالة 

 12.لفصل فيهملف القضية للمحكمة الدستورية ل

تعتبر آلية الدفع بعدم الدستورية تغطية لنقائص ممارسات سلطات الإخطار الت  لها حق تحريك 

 .13المجلس الدستوري بصدد الرقابة اللاحقة و الاختيارية المخالفة للدستور 

الجزائري أسلوب الإخطار عن طريق الإحالة بالنسبة للدفع بعدم المؤسس الدستوري  اختار 

: من الدستور على أنه 491الدستورية، سوات تعلق الأمر بحك  تشريعي أو حك  تنظيم ، إذ نصت المادة 

يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بنات على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس )

يدعي أحد الأفراد في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحك  التشريعي أو التنظيم  ال ي  عندماالدولة، 

 .يتوقف على مآل النزاع ينتهك حقوقه و حرياته الت  يضمنها الدستور 

طريق دعوى أصلية بإلغات نص تشريعي أو تنظيم  لعدم دستوريته،  لا يمكن للفرد المطالبة عن

على  يتوقف مآل النزاع، ويتعين أن فيه أثنات وجود نزاع قضائي يكون طرفا ة دفعهإثار عليه وإنما يتعين 

بالحقو  والحريات المكفولة دستوريا وأن يمس ، المدفوع بعدم دستوريتهالحك  التشريعي أو التنظيم  

 .للمتقاض   المعن 

الدستور،  من 491عملا بنص المادة الدفع بعدم الدستورية يت  إخطار المحكمة الدستورية في إطار 

ال ي يحدد اجراتات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة ون العضوي القانإلى  واستنادا

ظل  فيو ،المتبعة أمام المحكمة الدستورية الإحالةال ي يحدد الاجراتات وكيفيات الإخطار والدستورية 
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 سنة سبتمبر 20 في المؤرخ 42-48 ق ر  العضوي  بالقانون يمكن الاستعانة الم كور غياب القانون العضوي 

 .و ه ا في حال ل  يخالف الدستور  الدستورية بعدم الدفع تطبيق وكيفيات شروط يحدد ال ي 0248

توفر جملة من الشروط الت  ضرورة وعليه، يشترط لإخطار المحكمة الدستورية عن طريق الإحالة 

 :14والمتمثلة في ،42-48ن العضوي رق  وأحكام القانو من التعديل الدستوري  491المادة ها حددت

  ضرورة وجود نزاع قضائي مطروح أمام جهة قضائية تنتم  إلى القضات العادي أو القضات

الاداري مع استبعاد محكمة التنازع حيث يمكن إثارة الدفع أمام أي جهة قضائية منتمية 

ت محكمة الجنايات الاستئنا  والنقض باستثنا للقضات العادي أو الإداري بما فيها جهات

 .الابتدائية 

  يتعين إثارة الدفع بعدم الدستورية من طر  المتقاض  ، إذ لا يمكن للقاض   إثارته من تلقات

 .نفسه

  يتعين أن يكون النص التشريعي أو التنظيم  محل الدفع بعدم الدستورية يشكل مساسا

 . بالحقو  والحريات المكفولة دستوريا

 ريعي أو التنظيم  محل الدفع بعدم الدستورية يتوقف عليه مآل يتعين أن يكون الحك  التش

 .الفصل في النزاع أو أنه يشكل أساس المتابعة

  ألا يكون الحك  التشريعي أو التنظيم  قد سبق للمحكمة الدستورية التصري  بمطابقته أو

 .دستوريته، باستثنات تغير الظرو 

  وألا يكون الغرض منه إطالة عمر النزاع وعرقلة يتعين أن يتس  الدفع بعدم الدستورية بالجدية

 .العدالة

  يتعين أن يقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بم كرة مكتوبة ومنفصلة

 . 42-48من القانون العضوي رق   22ومسببة طبقا للمادة 

  42_48لعضوي رق يحال الدفع بعدم الدستورية من المحكمة العليا أو مجلس الدولة في القانون ا

في حال عدم فصل المحكمة العليا تلام الإرسال من المحاك  المعنية، وشهرين ابتدات من تاريخ اسفي أجل 

من القانون  04أو مجلس الدولة في أجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا حسب المادة 

 .العضوي 

ريق الدفع بعدم الدستورية قانون أمام إن توسيع إخطار المجلس الدستوري الى المواطنين عن ط

القضات يشكل حماية إضافية للحقو  و الحريات المكفولة دستوريا ، و هي تساه  في تعزيز مكانة المحكمة 

 15.الدستورية و دورها في بنات دولة القانون ، كما أنه تعزيز لرقابة الدستورية و وسيلة لتطويرها
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ة توري الاخطار في جهات سياسية مع حرمان المحكمإن حصر المؤسس الدسنشير أخيرا  إلى 

التنظيمية من الرقابة، كما يبقى ه ا ، يعزز إفلات النصو  التشريعية و الدستورية من الإخطار التلقائي

 .16لحماية الحقو  و الحريات الاجرات غير كا 

 ممارسة المحكمة الدستورية لصلاحياتها بشأن التنظيمات  .4

استنادا إلى أحكام الدستور، وإلى ما التنظيمات رقابة تورية صلاحيتها بشأن تمارس المحكمة الدس

 المحكمة أمام المتبعة والإحالة الإخطار وكيفيات اجراتات يحدد ال ي العضوي  يمكن أن يتضمنه القانون 

، وللحديث عن (ل  يصدر بعد)، وإلى النظام المحدد لقواعد عملها (وال ي ل  يصدر بعد)الدستورية 

راتات نظر المحكمة الدستورية في موضوع الإخطار، والنتائج المترتبة على ذلك يمكن الاستئناس بما كان اج

 .مع النص الدستوري  تعارضمعمولا به في ه ا المجال أمام المجلس الدستوري ما ل  ي

 إجراءات نظر المحكمة الدستورية في موضوع الخطار  1.4

تنظي  الاجراتات المتبعة في  0249لسنة جلس الدستوري تولى النظام المحدد لقواعد عمل الم

تتعلق ه   الاجراتات ري بشأن ممارسة مهمته في الرقابة على دستورية القوانين و المجلس الدستو 

 .باستدعات الاعضات و إدارة الجلسة و شروط صحة المداولة

رية مغلقة لا يحضرها باستثنات الفصل في الدفع بعدم الدستورية، تكون جلسات المحكمة الدستو 

العامة ولا يحضرها المحامون، كما لا يحضرها اعضات السلطات العمومية والإدارية مثل الوزرات والنواب 

والاعضات في مجلس الأمة وغيره ، إذ تغيب الوجاهية أمام المحكمة الدستورية حيث لا يوجد أطرا  

الدستورية مقررا أو أكثر لدراسة الملف من خصومة أمامها ولا تبادل للم كرات، وإنما تعين المحكمة 

ومشروع القرار، يوزع على الاعضات ليت  بعدها   جميع جوانبه وله كل الصلاحيات في ذلك، ويعد تقرير 

 17.تحديد تاريخ الجلسة

فبعد  ،لفصل المحكمة الدستورية و اصدار قرارها فه  محددة في الدستور  المحددة للآجالبالنسبة 

تتداول المحكمة  الدستور من  493المحددة في المادة  إحدى الجهاتلدستورية من قبل إخطار المحكمة ا

يوما من ( 32)تصدر قرارها في ظر  ثلاثين في جلسة مغلقة، و  ..."  491المادة نص الدستورية حسب  

( 42)، يخفض ه ا الأجل الى عشرة و في حال وجود طارئ، و بطلب من رئ س الجمهورية. يخ إخطارهاتار 

 ".أيام 

ة توافق رقابتنظيمات و تتخ  قرارات المحكمة الدستورية بشأن الرقابة الدستورية على ال

 .18الحاضرين مع ترجي  صوت الرئ س في حالة تساوي الاصوات أعضائها بأغلبية التنظيمات مع المعاهدات

 9ور تسعة حضمع الإشارة إلى أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري كان يشترط أيضا 

 (. من النظام 12المادة )أعضائه على الأقل لصحة مداولاته 
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خصو  رقابة الدفع أما بخصو  الإجراتات المتبعة أمام المحكمة الدستورية و آجال الفصل ب

، إذ الدفع بعدم الدستورية تكون علنية تعلقةفتكون جلسات المحكمة الدستورية الم بعدم الدستورية

ظات الشفوية عن طريق المحامين وتقدم ، و يت  إبدات الملاحطرا  وممثل الحكومةن والأ و حاميحضرها الم

، غير أنه يجوز عقد الجلسة بصفة سرية إذا كانت العلانية تمس بالنظام العام أو الحكومة ملاحظاتها

 19.الداب العامة

ة بشأن ستوريصدور قرار المحكمة الد من الدستور على وجوب 491نصت الفقرة الثانية من المادة 

تمديد ه ا الأجل مرة  مع إمكانيةأشهر الت  تلي تاريخ إخطارها، ( 21)خلال أربعة الدفع بعدم الدستورية 

 .، بنات على قرار مسبب من المحكمة و يبلغ الى الجهة صاحبة الإخطارأشهر( 21)ربعة واحدة لمدة أقصاها ا

 نتائج رقابة المحكمة الدستورية للتنظيمات 4.2

ه   افة و للك تحوز حجية مطلقة و تكون ملزمةو ية نهائبأنها قرارات المحكمة الدستورية تتميز 

ا يتعين على السلطات العمومية ، كمر في القرارات المحكمة الدستوريةالحجية تحول دون إعادة النظ

من  498القضائية التقيد بقرارات المحكمة الدستورية، حسب الفقرة الاخيرة من المادة والإدارية و 

ملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارة  تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية و " الدستور 

 " .القضائية و 

 492حسب الفقرة الاولى من المادة المخطرة بها التنظيمات  في دستوريةتفصل المحكمة الدستورية 

بدستورية النص التنظيم  الاستمرار في  ، ويترتب على قرار المحكمةبقرار  0202من التعديل الدستوري 

خطرت به عن طريق الجهات الدستورية الم كورة 
ُ
تنفي  ، ب نما إذا قررت عدم دستورية نص تنظيم  أ

بأثر فوري دون إعمال الأثر أي سابقا فإن ه ا النص يفقد أثر  من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية 

و عليه  .من الدستور  498من نص المادة  3تطبيقا للفقرة  ك، وذلالرجعي حفاظا على الحقو  المكتسبة

قرارات المحكمة الدستورية بعدم ذلك أن آثار يلغى النص التنظيم  الصادر عن رئ س الجمهورية، 

رقابة على التنظيمات هي السري في الحاضر و المستقبل فق ، و تسري على الماض   و إنما تدستورية لا 

ي الجريدة الرسمية و بالتالي يكون النص قد طبق للفترة الممتدة بين صدور  رقابة لاحقة لصدور النص ف

في الجريدة الرسمية وصدور قرارات المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص التنظيم ، و ه   الفترة 

، و عليه (يوما 32يرفع الإخطار بخصوصها خلال شهر و تفصل المحكمة فيه خلال )قد تصل إلى شهرين 

 .20ثار الت  رتهها النص خلال ه   الفترة تبقى قائمةفإن ال

تفصل المحكمة الدستورية أيضا بقرار عند نظرها في الدفع بعدم دستورية نص تنظيم  المحال 

فإذا قررت عدم دستورية ه ا النص فإنه يفقد أثر  إليها من طر  المحكمة العليا أو مجلس الدولة، 

من الدستور الت   498من المادة  1لمحكمة الدستورية تطبيقا للفقرة ابتدات من اليوم ال ي يحدد  قرار ا

ال ي ترا   21.للمحكمة الدستورية سلطة تقديرية في تحديد تاريخ سريان قرار عدم الدستوريةتمن  
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يتناسب مع تقدير آثار النص التنظيم  على الحقو  و لاسيما وأن اساس الدفع بعدم الدستورية يتعلق 

و الحريات المضمونة دستورا، وأن طبيعة الرقابة اللاحقة الت  يخضع إليها النص بحماية الحقو  

التنظيم  من شأنها أن تتزامن مع أثار عدة يكون قد رتهها النص محل الدفع على ه   الحقو  والحريات 

 .22المكرسة والمعتر  بها دستورا

 وع بعدم دستوريته فإنها تعل إما إذا قررت المحكمة الدستورية دستورية الحك  التنظيم  المدف

الجهة )القرار، كما تبلغه للمحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة  به ا الجهات السياسية المعنية

 .لاستئنا  الفصل في الدعوى المرفوعة حيث يبقى النص التنظيم  ساري المفعول ( المخطرة

شر المادة  أما بخصو  قرار المحكمة الدستورية حول توافق التنظي  مع
ُ
إلى  48المعاهدات فل  ت

مضمونه وآثار ، غير أنه يمكن القول مبدئيا وغلى غاية صدور النصو  المرتبطة بعمل المحكمة 

الدستورية أن المحكمة تفصل بقرار بعدم دستورية التنظي  المتعارض مع المعاهدات، وبدستوريته إذا 

ر الأحكام المتعلقة بقرار المحكمة في إطار رقابة دستورية كان متوافقا مع المعاهدات، وتنطبق على ه ا القرا

 23.المشار  اليها اعلا  498ه ا ما يفه  من نص المادة و  ،التنظي 

 :خاتمة .5

 0202الجزائري أدخل في التعديل الدستوري لسنة  الدستوري المؤسسأن  إلى نخلصمما سبق 

لقاض   الدستوري على النصو  القانونية العديد من التعديلات على نظام الرقابة ال ي يمارسه ا

وتبن  الرقابة  الدستوري المجلس والتنظيمية، كان اساسها استحداث المحكمة الدستورية بديلا عن

 .القضائية على دستورية القوانين بدلا من الرقابة السياسية

حيزا كبيرا  الصادر عن المشرع إلا أنها يمكن أن تشغل القانون  عن مستقلة التنظيمات أن ورغ   

لات كثيرة غير مخصصة للقانون، وبالتالي فإن استقلالها عن القانون لا يعن  استقلالها عن اومج

 .الجزائر ا، وللمعاهدات الت  صادقت عليهللدستور نصا وروحاالدستور، بل لا بد من احترامها 

لأنواع  ل لك نص التعديل الدستوري على إخضاع التنظيمات الصادرة عن رئ س الجمهورية

ثلاثة من الرقابة أولها الرقابة على الدستورية والت  رفع بإقرارها بشكل واضح اللبس ال ي كان يعتريها في 

النص الدستوري السابق، بأن جعل الإخطار بشأنها جوازيا وفي أجل شهر من نشر ه   التنظيمات في 

 .الجريدة الرسمية

قرار  لأول مرة في الجزائر يتمثل في رقابة توافق كما أخضع التنظيمات لنوع ثان من الرقابة ت  إ

التنظيمات مع المعاهدات باعتبار  المعاهدات الت  يصاد  عليها رئ س الجمهورية تسمو على القانون 

التنظيمات ايضا لنوع ثالث من الرقابة، وذلك بأن  0202والتنظي ، وأخضع التعديل الدستوري لسنة 
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ة لتشمل الدفع بعدم دستورية حك  تنظيم ، باعتبار أن الأحكام مدد حالات الدفع بعدم الدستوري

 .التنظيمات المستقلة يمكن أيضا أن تمس بحقو  وحريات الافراد دون ان تخضع للرقابة القضائية

من جهة أخرى وسع المؤسس الدستوري في نطا  جهات الإخطار حول دستورية التنظيمات 

البرلمانية، وقلص في العدد المطلوب من النواب وأعضات مجلس  وتوافقها مع المعاهدات ل شمل المعارضة

  .الأمة لإخطار المحكمة الدستورية

على رقابة المحكمة الدستورية  0202بالرغ  من الثار الجيدة الت  تركها التعديل الدستوري لسنة     

ل، إلا أنه وحرصا على للتنظيمات، والت  تلافت العديد من النقائص في الأحكام الدستورية قبل التعدي

 : التفعيل العملي للصور الرقابة المتعددة الت  تخضع لها التنظيمات فإننا نرى أنه من المفيد في ه ا الشأن

ولرئ س السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والسلطة ، الدستورية المحكمة لرئ س الإخطارحق  عيتوس -

 .فحتهالعليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكا

 غير الشهر من تاريخ النشر فمدة التنظيمات إخطار المحكمة الدستورية بخصو  دستورية آجال مد- 

 .كافية

المساواة بين المعارضة البرلمانية في المجلس الشعب  الوطن  ومجلس الأمة باشتراط نسب متساوية في  -

 .توقيع الإخطار الجماعي بشأن دستورية التنظيمات

ول رقابة توافق التنظيمات مع المعاهدات باستكمال النصو  التشريعية والتنظيمية إزالة اللبس ح -

 .الناظمة له ا الأمر

 :قائمة المراجع. 5

 النصوص القانونية: 

 الرسمية الجريدة الدستوري التعديل يتضمن 0242مارس  2مؤرخ في  24-42قانون رق   -

 .0242مارس  1مؤرخ في  ،41 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية

 الدستوري، التعديل بإصدار يتعلق ،0202 ديسمبر 32 في مؤرخ 110-02 رئاس   مرسوم -

 الجزائرية الرسمية للجمهورية الجريدة في ،0202 سنة نوفمبر أول  استفتات في عليه المصاد 

 . 0202 ديسمبر 32 في مؤرخة 80 رق  الرسمية الجريدة الشعبية، طيةراالديمق

 الدفع تطبيق وكيفيات شروط يحدد 0248 سبتمبر 0: في مؤرخ 42-48 رق  عضوي  قانون  -

 ،11 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة الدستورية، بعدم

 .0248 سبتمبر 1: في مؤرخ

 الجريدة والمتم ، المعدل 0249 لسنة الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام -
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، 324    ، 0، العدد 1، دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد "الجوهر في

302. 
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24. 
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